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المفاتيح:

تقييــم ضريبــي نهائــي ـ غرامــة خطــأ فــي الإقــرار ـ لا عقوبــة إلا بنــص - الأصــل فــي القــرار 
الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك إثبــات صحــة دعــواه.

)VTR-2021-331( القرار رقم

 )V-11682-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن التقييــم النهائــي 
للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بإقــرار شــهر أغســطس مــن عــام 2018م، - أسســت المدعيــة 
اعتراضهــا علــى غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار الناتجــة عــن هــذا التقييــم – أجابــت الهيئــة بأنهــا 
تتمســك بصحــة وســامة إجرائهــا - ثبــت للدائــرة أنّ غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن 
تعديــل المدعــى عليهــا لإقــرار المدعيــة للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بشــهر أغســطس مــن 
عــام 2018م؛ وحيــث قــد أفضــى بتأييــد المدعــى عليهــا بإجرائهــا كــون أنّ التعديــل نتــج مــن 
أن الإقــرار تــم احتســاب الضريبــة المســتحقة عليــه بضريبــة أقــل مــن المســتحق نظامًــا 
وفقًــا لمــا تــم بيانــه؛ وبمــا أن غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا يرتبــط 
بــه يأخــذ حكمــه، عليــه وطبقــا للنصــوص تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا - مــؤدى 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42(  ذلــك: رفــض دعــوى المدعيــة – اعتبــار القــرار نهائيًّ

مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

المــواد )1/42(، )1/51(، )2/53(، )58(، )79( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة  -
المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادرة موجــب المرســوم 

الملكــي الكريــم رقــم م/51 وتاريــخ 1438/05/03ه‎ـــ.

ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب  - المــواد )1/1، 2(، )2/2(، )5/23( مــن نظــام ضريب
المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ.

ــة القيمــة المضافــة  - ــة لنظــام ضريب المــواد )49(، )2/53(، )1/64( مــن اللائحــة التنفيذي
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )3839( وتاريــخ 

1438/12/14هـ

دعوى

لجنة الفصل 

الدائــرة الثالثــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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المــادة )2/15( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

الثالثــة  الدائــرة  يــوم الاثنيــن 1442/08/16هـــ الموافــق 2021/03/29م اجتمعــت  فــي 
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض، وذلــك 
للنظــر فــي الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامة للــزكاة والدخل وحيث اســتوفت 
الدعــوى الأوضــاع النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة 

ــخ 2020/02/27م.   برقــم )V-2020-11682( بتاري

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن … هويــة وطنية رقــم )…(، بصفتــه الممثل النظامي 
لشــركة … للتأميــن ســجل تجــاري رقــم )…(، تقــدم بلائحــة دعــوى تضمنــت اعتراضــه علــى 
التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بإقــرار شــهر أغســطس مــن عــام 2018م، 

وغرامة الخطأ في الإقرار الناتجة عن هذا التقييم. 	

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، دفعــت 
بالآتــي: » أولً: الدفــوع الموضوعية:)أ‌(مــا يتعلــق باعتــراض المدعيــة علــى بنــد المشــتريات 
المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية: 1- الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة 
وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك إثبــات صحــة دعــواه، 2- مارســت الهيئــة العامــة للــزكاة و 
الدخــل صلاحيتهــا الممنوحــة لهــا بموجــب المــادة )26( مــن نظــام ضريبــة القيمــة مضافــة 
والتــي نصّــت علــى أنــه »للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن 
الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه...« والفقــرة )1( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي جــاء فيهــا »للهيئــة إصــدار تقييمًــا لالتزامــات 
الشــخص الخاضــع للضريبــة بضريبــة القيمــة المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو أكثــر، ويجــب علــى 
الهيئــة إشــعاره بذلــك التقييــم عنــد إصــداره« فقامــت بإعــادة تقييــم الفتــرة الضريبيــة 
الموافــق  1441/02/25هـــ  بتاريــخ  نهائــي  تقييــم  إشــعار  وإصــدار  2019م(،  )أغســطس 
2019/10/24م. 3- نتــج عــن إعــادة التقييــم تعديــل بنــد المشــتريات المحليــة الخاضعــة 
للضريبــة بالنســبة الأساســية وذلــك باســتبعاد مشــتريات بقيمــة )7,677,239.63( ريــال، 
حيــث يعــود جــزء مــن المبلــغ لخدمــات تأمينيــة مقدمــة مــن قبــل شــركة ... للتأميــن 
معهــا  الهيئــة  تواصــل  عنــد  المدعيــة  أفــادت  وقــد   ،)90692119003( رقــم  بالفاتــورة 
ــا تخــص  ــورة المشــار إليه ــأن الفات ــي ب ــرار الضريب ــاء فحــص الإق ــي أثن ــد الإلكترون ــر البري عب
ضريبــة القيمــة المضافــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وبأنــه تــم تضمينهــا فــي 
ســجلاتهم عــن طريــق الخطــأ وطالبــت باســتبعادها مــن إجمالــي المشــتريات المُفصــح 
عنهــا. 4- يتمثــل نشــاط المدعيــة فــي تقديــم منتجــات التأميــن علــى الأفــراد والشــركات 
ــم  ــوكلاء بتقدي ــره، ويقــوم عــدد مــن ال ــات وغي ــى المركب ــن عل ــن الصحــي والتأمي كالتأمي
خدمــات التأميــن نيابــةً عــن المدعيــة مقابــل عمولــة عــن خدمــات الوكالــة، وقــد تبيــن 
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للهيئــة عنــد قيامهــا بفحــص الفواتيــر الضريبيــة بــأن المدعيــة باعتبارهــا عميــاً للــوكلاء 
تقــوم بإصــدار فواتيــر ذاتيــة نيابــةً عــن المورديــن وفقًــا لأحــكام المــادة )58( مــن الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون والفقــرة )2( مــن المــادة 
ــاء عمليــة  ــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، إلا أنــه تبيــن أثن )53( مــن اللائحــة التنفيذي
الفحــص عــدم وجــود موافقــة مســبقة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للمدعيــة 
لتقــوم بالفوتــرة الذاتيــة وهــو الإجــراء المفــروض عليهــا وفقًــا للمــادة )58( مــن الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون والتــي نصــت علــى أنــه: »يحــق 
للعميــل الخاضــع للضريبــة الــذي يتلقــى ســلع أو خدمــات مــوردة لــه مــن خاضــع للضريبــة 
إصــدار الفواتيــر الضريبيــة شــريطة موافقــة المــورد والإشــارة بالفاتــورة بأنها فاتــورة ذاتية، 
ــورة  ــة تعامــل هــذه الفات ــة المختصــة، وفــي هــذه الحال ــك بموافقــة الجهــة الضريبي وذل
الذاتيــة كفاتــورة صــادرة عــن المــورد.« بنــاءً عليــه فقــد تــم اســتبعاد فواتيــر المشــتريات 
التــي أفصحــت عنهــا المدعيــة بمبلــغ وقــدره )7,184,065.88( ريــال، لعــدم صــدور موافقــة 
مــن قبــل الهيئــة باعتبارهــا الجهــة الضريبيــة المختصــة، حســب مــا قضــت بــه المــادة 58 من 
الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة، نتيجــةً لمــا ســبق بيانــه تــم فــرض غرامــة 
الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وفقًــا للفقــرة )1( مــن المــادة )42( والتــي نصــت علــى » يعاقــب 
كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارا ضريبيًــا خاطئًــا أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، 
ــك خطــأ  ــج عــن ذل ــه ونت ــة المســتحقة علي ــة يخــص الضريب ــى الهيئ أو قــدم أي مســتند إل
فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50٪( مــن قيمــة الفــرق 
بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«، ثانيًــا: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة 

تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم بــرد الدعــوى. » انتهــى ردهــا.

وبعــرض ذلــك علــى المدعيــة أجابــت بمذكــرة رد جــاء فيهــا« 1- إشــارة إلــى مــا ورد فــي 
جــواب الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل باســتنادها إلــى كل مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة 
القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي المــادة 58، بالإضافــة إلــى اللائحــة 
التنفيذيــة لضريبــة القيمــة المضافــة فــي المــادة )53( فقــرة )2(. فأننــا نــود أن نســلط 
الضــوء علــى أن الاتفاقيــة المشــار إليهــا تعــد أداة مــن أدوات القانــون الدولــي العــام 
والتــي يعــد أفرادهــا الــدول والمنظمــات الدوليــة ومــا أشــبه مــن أفــراد المجتمــع الدولــي، 
والشــركة لكونهــا شــخصية معنويــة خاصــة ضمــن الدولــة خاضعــة للقانــون الخــاص داخــل 
الــدول، ولــذا فــإن مــا يخاطــب بــه أفــراد القانــون الخــاص مثــل الشــخصيات المعنويــة 
كالشــركات والحقيقــة كالأفــراد هــي القوانيــن واللوائــح الصــادرة عــن الســلطة التشــريعية 
فــي الدولــة، ولا يتــم مخاطبــة هــؤلاء بــأدوات القانــون الدولــي العــام كالمعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة، لــذا فــإن شــركة … مخاطبــة بنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
الصــادر بمرســوم ملكــي ولائحتــه التنفيذية الصادر بمرســوم وزاري وأي قــرارات أو تعاميم 
صــادرة عــن الهيئــة، بينمــا تلــك الاتفاقيــة المشــار إليهــا فــإن المخاطــب بهــا هــي الدولــة 
ــزكاة  ــة العامــة لل ــة هــي الهيئ ــد أذرع الســلطة التنفيذي ــة واح ــة بالســلطة التنفيذي ممثل
والدخــل والتــي كان يتعيــن عليهــا أن تعكــس مــا ورد فــي تلــك الاتفاقيــة فــي النظــام 
المشــار إليــه واللائحــة التنفيذيــة لا أن تفتــات فــي الاكتفــاء بتلــك الاتفاقيــة وتجعلهــا 
محــل مخاطبــة لجمهــور أفــراد القانــون الخــاص، وهــذا يعــد خلطًــا بيــن قواســم القانونيــن 
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العــام والخــاص. 2- ومــا يؤكــد ذلــك هــو مــا ورد فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )79( مــن 
ــي  ــاون الخليجــي والت ــس التع ــدول مجل ــة ل ــة القيمــة المضاف ــدة لضريب ــة الموح الاتفاقي
ــون  ــة لإصــدار القان ــراءات الداخلي ــاذ الإج ــى اتخ ــة عضــو عل ــى: » تعمــل كل دول نصــت عل
المحلــي بهــدف وضــع أحــكام الاتفاقيــة حيــز التنفيذ بما فيهــا وضع السياســات والإجراءات 
اللازمــة لتطبيــق الضريبــة بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذه الاتفاقيــة«. 3- علــى ضــوء 
القواعــد العامــة فــي التفريــق بيــن أدوات القانــون العــام والخــاص المفصلــة أعــاه نعــود 
بالرجــوع إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة فنجــد أنــه أشــار إلــى الاتفاقيــة بالإحالــة إليهــا 
مباشــرة وذلــك يعنــي جعــل أجــزاء مــن تلــك الاتفاقيــة بمثابــة تشــريع داخلــي يخاطــب 
بموجبهــا أفــراد القانــون الخــاص، وهــذا الإجــراء التشــريعي لا مفــر منــه ونقــر بــه ولكــن لابــد 
ــي تعامــل  ــة وبالتال ــة هــل هــي لكامــل الاتفاقي ــك الإحال ــا مــن وقفــه لفهــم حــدود تل لن
كوثيقــة كاملــة بمجمــل مــا ورد فيهــا محتويــة علــى كافــة تفاصيلهــا كتشــريع داخلــي أم 
أنهــا اجتــزأت بعــض بنــود تلــك الاتفاقيــة وتتبعتهــا مــادة مــادة وإلتزامــا إلتزامًــا علــى ســبيل 
الحصــر ليخاطــب بتلــك الالتزامــات حصــرًا جمهــور القانــون الخــاص مــع بقــاء أصــل الاتفاقيــة 
مجملــة كأحــد أدوات القانــون العــام، وهــذه الوقفــة ضــرورة فــي حــال اتفقنــا حــول 
ــة كقناعــة  ــه الهيئ ــن الأول والثانــي وقبلــت ب ــواردة أعــاه فــي البندي القواعــد العامــة ال
مشــتركة وتفهمــت لجنتكــم الموقــرة ذلــك. بتتبــع مــواد النظــام وفصولــه نجــد أنــه لــم 
يحــل إلــى الإقامــة جملــة وســكت، بــل أحــال إليهــا فــي مــواد محــددة وكأنــه يتجــزأ بنــود 
تلــك الاتفاقيــة التــي منهــا مــا يخاطــب جمهــور القانــون الخــاص، ومنهــا مــا لا يخاطــب بــه 
كأصــل أداة للقانــون العــام، وذلــك علــى التفصيــل التالــي: أول ذكــر للاتفاقيــة وردت فــي 
التعريفــات ثــم وردت فــي المــادة الثانيــة مــن النظــام والتــي نصــت فــي فقرتهــا الأولــى 
علــى« تفــرض الضريبــة اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات وفقًــا للأحــكام المنصــوص 
ــا فــي  عليهــا فــي الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة«. وفــي هــذا النــص نجــد روح التقنيــن جليً
مخالفــة الجــاري عرفًــا مــن حيــث أن الاســتيراد والتوريــد لســلع والخدمــات بطبيعتــه العابــرة 
لــدول جعــل الاتفاقيــة الدوليــة كجــزء مــن التشــريع الداخلــي وذلــك لتجنــب الازدواج 
الضريبــي، وهــذا التشــريع يعــد موافقًــا لطبيعــة تلــك العمليــات العابــرة بيــن الــدول ويكــون 
فــي محلــه. وهــذا مــا أكــد عليــه تفصيــا بالإحالــة إلــى الاتفاقيــة جميــع مــا ورد تحــت كل 
ــد الســلع والخدمــات والفصــل الرابــع »مــكان التوريــد«  مــن الفصــل الثالــث الخــاص بتوري
والفصــل الخامــس »القيمــة الخاضعــة للضريبــة« والتــي ربطــت تحديد قيمة الســلع بقانون 
الجمــارك )ذات طبيعــة عابــرة للــدول( والفصــل الســادس »الاســتيراد« والفصــل الســابع 
»احتســاب الضريبــة«. بالمقابــل نجــد أن الفصــل الثامــن المعنــون ب »خصــم الضريبــة« فــي 
مادتــه الثانيــة والعشــرون ذكــر » تحــدد اللائحــة مــا يأتــي...« وســكت عــن الاتفاقيــة، 
وكذلــك الفصــل التاســع »الفواتيــر الضريبيــة« فــي مادتــه الثانيــة والعشــرون ذكــر » تحــدد 
ــة  ــه للائح ــه احالت ــة. والفصــل العاشــر ورد في ــن الاتفاقي ــي...« وســكت ع ــا يأت ــة م اللائح
وســكت عــن الاتفاقيــة. الفصــل الحــادي عشــر »ســداد الضريبــة« هــذا الفصــل تحديــدًا 
ــه مــادة تســتوجب التوقــف أورد نصهــا لتمعــن، المــادة التاســعة والعشــرون:  وردت في
»تحــدد اللائحــة آليــة ســداد الضريبــة المســتحقة فــي الحــالات التــي يقــع فيهــا مــكان توريــد 
الســلع أو الخدمــات فــي المملكــة دون أن يكــون المــورد مقيمًــا فيهــا«. نجــد هنــا النــص 
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رغــم انــه يتحــدث عــن التوريــد إلــى المملكــة إلا أنــه ســكت عــن الاتفاقيــة واكتفــى باللائحــة 
رغــم كــون المــادة تتحــدث عــن الصفقــات العابــرة لــدول ممــا يســتدعي التســاؤل لمــاذا؟ 
الجــواب علــى ذلــك ســنأتي علــى ذكــره. نفــس الأمــر تكــرر فــي المــادة الثلاثــون الخاصــة 
بتوريــد الســلع المســتعملة. الفصــل الثانــي عشــر »اســتيراد الضريبــة« مثيــر كذلك لســكوته 
عــن الاتفاقيــة رغــم أن جميــع بنــوده حــول عمليــات ذات صفــة دوليــة. تحليــل لمــواد 
النظــام: النظــام فــي أكثــر مــواده ورد علــى ســبيل التوزيــع الالتزامــات ليتلقاهــا أفــراد 
القانــون الخــاص بيــن الاتفاقيــة واللائحــة، وفــي مواضيــع أخــرى كليهمــا. أولً: هنــاك ثــاث 
فئــات مــن المــواد، مــواد ذكــرت الاتفاقيــة واللائحــة معًــا ومــواد اقتصــرت علــى اللائحــة. 
ثانيًــا: المــواد الخاصــة بالتجــارة الدوليــة نصــت علــى الاتفاقيــة بينمــا المــواد الخاصــة 
اشــتمل  بينهمــا  والمشــترك  اللائحــة،  علــى  اقتصــرت  المحليــة  والمعامــات  بالتجــارة 
عليهمــا.  ثالثًــا: فئــة مــن العمليــات والتجــارة الدوليــة أحالــت اللائحــة دون ذكــر للاتفاقيــة 
رغــم أنــه كان مــن المتصــور أن تحيــل للاتفاقيــة. وجوابنــا علــى ذلــك لســببين أولهمــا 
إعمــالً للمــادة )79( مــن نفــس الاتفاقيــة التــي نصــت »... لإصــدار القانــون المحلــي بهــدف 
وضــع أحــكام الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ ...« فقــد أقتبــس مــن الاتفاقيــة مــا يــراد تفعيلــه 
العمليــات  تلــك  الغيــر مباشــرة للاتفاقيــة. والســبب الأخــر أن طبيعــة  وهــذه الإحالــة 
تســتوجب وضــع تفاصيــل إجرائيــة لابــد مــن إعــادة تحريرهــا في اللوائــح المحلية. 4- الســؤال 
المطلــوب اجابتــه مــن قبــل الهيئــة، أيــن التنصيــص فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )53( 
مــن اللائحــة علــى الإحالــة للاتفاقيــة بشــأن أخــذ موافقــة الهيئــة حــول الفواتيــر الذاتيــة. إن 
كان الجــواب لطبيعــة تلــك العمليــة، فنــود التأكيــد أن شــركة … شــركة محليــة ووكلائهــا 
المحلييــن لا يخضعــون لطبيعــة العمليــات والتجــارة الدوليــة أ العابــرة للــدول، وعليــه كيــف 
للاتفاقيــة الدوليــة أن ترتــب التزامــات محليــة وفــي عــرف مــن ذلــك إلا إذا ســقط ســهوًا 
ــا بمــا  ــه لســبب مــا. 5- وحري عــن التشــريع وجــلٌ مــن لا يســهو، أو أن المشــرع ســكت عن
ذكرنــا أن كلا النظــام ولائحتــه قــد تضمــن فيهمــا أكثــر مــا ورد فــي تلــك الاتفاقيــة بينمــا 
ســقط منهــا النــص محــل الاعتــراض والمتمثــل فــي أخــذ موافقــة الهيئــة علــى عقــود 
الفوتــرة الذاتيــة مــع الــوكلاء، والدليــل علــى مــا ذكرنــا بالرجــوع إلــى نــص المــادة الفقــرة 
)2( مــن )53( مــن اللائحــة والتــي وردت خاليــة مــن هــذا الالتــزام المشــار إليــه فــي الاتفاقية 
بينمــا تضمنــت أجــزاء أخــرى منهــا كأحقيــة العميــل الخاضــع للضريبة تلقي الســلع والخدمات 
ــة وردت باللفــظ المــرادف  ــة بالاتفــاق بينهمــا وهــذه الاحقي المــوردة مــن خاضــع للضريب
وهــو الجــواز باللائحــة. بالإضافــة إلــى مــا ســبق نوضــح للجنتكــم الموقــرة مــا يلــي: نصــت 
المــادة )58( مــن الاتفاقيــة علــى أنــه » يحــق للعميــل الخاضــع للضريبــة الــذي يتلقــى ســلع 
ــر الضريبيــة شــريطة موافقــة  أو الخدمــات مــوردة لــه مــن خاضــع للضريبــة إصــدار الفواتي
الضريبيــة  الجهــة  بموافقــة  وذلــك  ذاتيــة،  فاتــورة  بأنهــا  بالفاتــورة  المــورد والإشــارة 
المختصــة، وفــي هــذه الحالــة تعامــل هــذه الفاتــورة الذاتيــة كفاتــورة صــادرة عــن المورد.« 
بالإشــارة للفقــرة الســابقة نجــد بــأن » الجهــة الضريبيــة المختصــة« تــم تعريفهــا فــي 
الاتفاقيــة بـــــ: قانــون )نظــام( ضريبــة القيمــة المضافــة والتشــريعات ذات صلــة الصــادرة 
عــن كل دولــه عضــو. عندمــا ننظــر للفقرتيــن الســابقتين )أي نــص المــادة 58 مــن الاتفاقيــة 
والجهــة  الدولــة  مخاطبــة  الدوليــة  الاتفاقيــة  بــأن  المفهــوم  ونشــمل  والتعريفــات( 
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التنفيذيــة المختصــة )أي الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل(، نجــد بــأن الهيئــة أبــدت موافقتها 
علــى الســماح للخاضعيــن لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة بالمملكــة 
باســتخدام الفوتــرة الذاتيــة. تأتــي موافقــة الهيئــة هــذه مــن خــال تضميــن مــادة، أي أن 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )53( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وعليــه تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )53( مــن 
اللائحــة علــى الإجــراءات التــي يجــب علــى الأطــراف التــي تطبــق الفوتــرة الذاتيــة التقييــد 
بهــا. نضيــف إلــى مــا ســبق بــأن المــادة )58( مــن الاتفاقيــة لــم تحــدد على وجهــة التخصيص 
مــا يجــب الحصــول علــى الموافقــة عليــه مــن قبــل الهيئــة.  أصــدرت الجهــة الضريبيــة 
المختصــة )الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي المملكــة( قانونهــا المحلــي ولائحتــه 
الموافــق  1438/12/14هـــ  تاريــخ  فــي  المحليــة(،  التنفيذيــة  )اللائحــة  التنفيذيــة 
2017/09/06م، واســتنادًا إلــى المــادة )53( مــن اللائحــة، تنــص الشــروط علــى الفوتــرة 
الذاتيــة كمــا هــو أدنــاه: » يجــوز للعميــل إصــدار الفواتيــر الضريبيــة نيابــة عــن المــورد فيمــا 
يتعلــق بالتوريــد الــذي أجــراه المــورد للعميــل شــريطة أن يكــون هنــاك اتفــاق مســبق 
ــا  ــراءات الواجــب اتباعه ــى الإج ــد عل ــاق التأكي ــك. يجــب أن يتضمــن الاتف ــى ذل بينهمــا عل
لقبــول المــورد لــكل فاتــورة صــادرة عــن مــورد الســلع أو الخدمــات وأن يشــمل الاتفــاق 
تعهــد المــورد بعــدم إصــدار فواتيــر ضريبيــة فيمــا يتعلــق بتلــك التوريــدات.«. كمــا أصــدرت 
الهيئــة تحديثًــا للائحــة التنفيذيــة فــي تاريــخ 1442/02/14هـــ الموافــق 2020/10/01م، 
بنفــس المــادة )53( المنصوصــة أعــاه، وعليــه، نــود أن ننــوه بــأن الشــركة … قد اســتوفت 
الشــروط المتطلبــة مــن اللائحــة المصــدرة مــن الجهــة الضريبيــة المختصــة )إي طبقــت 
النظــام المحلــي الإصــدار الأول والثانــي واللائحــة التنفيذيــة( حيــث لــم يتضمن نــص الفقرة 
الثانيــة مــن المــادة )53( التــي لــم تحيــل إلــى الاتفاقيــة )والمفهــوم مــن ذلــك مخاطبــة 
لجمهــور أفــراد القانــون الخــاص( وجــوب الحصــول علــى موافقــة الهيئــة. 6- مــن جهــة 
أخــرى نجــد أن نــص اللائحــة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )53( ورد كالتالــي:« يجــوز 
للعميــل إصــدار الفواتيــر الضريبيــة نيابــة عــن المــورد فيمــا يتعلــق بالتوريــد الــذي أجــراه 
المــورد للعميــل شــريطة أن يكــون هنــاك اتفــاق مســبق بينهمــا علــى ذلــك. يجــب أن 
ــورة  ــكل فات ــول المــورد ل ــا لقب ــراءات الواجــب اتباعه ــى الإج ــد عل ــاق التأكي يتضمــن الاتف
صــادرة عــن مــورد الســلع أو الخدمــات وأن يشــمل الاتفــاق تعهــد المــورد بعــد إصــدار 
فواتيــر ضريبيــة فيمــا يتعلــق بتلــك التوريــدات«. وكمــا يلاحــظ أنــه ورد لفــظ الوجــوب وهــو 
الالتــزام بتضميــن الاتفــاق علــى الإجــراءات الواجــب اتباعهــا لقبــول المــورد ...«، وكمــا هــو 
معلــوم أنــه الوجــوب يفــرض حصــر جميــع أفــراده مالــم يــرد لســبب صحيــح ومعقــول انفــراد 
أحــد مســتلزماته بعيــد عــن النــص وإلا عــد مــن قبيــل إعجــاز المخاطبيــن عــن أداء تلــك 
الالتزامــات المتناثــر أفرادهــا بيــن عــدد مــن الوثائــق القانونيــة الملزمــة وهي هنــا الاتفاقية 
الدوليــة مــن جهــة واللائحــة ونظامهــا مــن جهــة أخــرى. الطلبــات: الســماح للشــركة 
وقــدرة  بمبلــغ  الذاتيــة  الفوتــرة  عمليــات  علــى  المضافــة  القيمــة  ضريبــة  باســترداد 
)359,203.37( ثلاثمائــة وتســعة وخمســون ألفًــا ومائتــان وثلاثــة ريــالات وثلاثــون هللــة، 
ــغ  ــاء الغرامــات المفروضــة بمبل ــا لمــا ورد أعــاه. إلغ ــة وفقً ــة الفني ــا مــن الناحي وقبوله
وقــدرة )24,658.61( أربعــة وعشــرون ألفًــا وســتمائة وثمانيــة وخمســون ريــال وواحــد 
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وستون هللة.« انتهى ردها.

وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليهــا أجابــت بمذكــرة رد جــاء فيهــا:« 1- تؤكــد الهيئــة علــى 
صحــة قراراهــا المعتــرض عليــه باســتبعاد فواتيــر المشــتريات التــي أفصحــت عنهــا المدعيــة، 
لعــدم صــدور موافقــة مــن قبــل الهيئــة علــى إصــدار الفواتيــر نيابــة عــن المــورد )الفاتــورة 
الذاتيــة(، وذلــك باعتبــار الهيئــة الجهــة الضريبيــة المختصــة، حســب مــا قضــت بــه المــادة 
)58( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة، 2- بالاطــاع علــى مــا ورد فــي 
المذكــرة الجوابيــة المقدمــة مــن وكيــل المدعيــة، نجــد أنــه أســهب فــي تحليــل نظريــات 
القانــون الدولــي العــام، وأطــال فــي إســهابه حتــى خــرج عــن صلــب الموضــوع وأســاس 
ــا بــه  الدعــوى، وتمســك بتفســيره الشــخصي لنصــوص الأنظمــة ذات العلاقــة، وكان حريً
الــرد علــى مــا ذكرتــه الهيئــة فــي مذكرتهــا الجوابيــة وعــدم التوســع فــي نظريــات وتحليلات 
لا صلــة لهــا بالدعــوى، 3- إن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليــج العربيــة هــي القانــون المنشــئ لضريبــة القيمــة المضافــة، ومــن خلالهــا 
أصــدرت كل دولــة عضــو أنظمتهــا ولوائحهــا الداخليــة/ الوطنيــة والتــي تهــدف لوضع هذه 
الاتفاقيــة فــي حيــز التنفيــذ مــن خــال وضــع السياســيات اللازمــة لتطبيــق ضريبــة القيمــة 
المضافــة، وعليــه ولتحقيــق الهــدف وهــو وضــع إطــار موحــد لتطبيــق ضريبــة القيمــة 
المضافــة فــي دول مجلــس التهــاون الخليجــي، 4- إن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ــى  ــة بشــأن تطبيــق وتفســير عــدة التزامــات، ومنهــا عل ــى الاتفاقي ــح إل أحــال بشــكل صري
ســبيل المثــال: )تعريــف الالفــاظ والعبــارات الــواردة فــي النظــام، أحــكام التســجيل لأغــراض 
الضريبــة، أحــكام توريــدات الســلع والخدمــات، مــكان توريــد، خصــم الضريبــة، اســترداد 
الضريبــة ...(، وأكــد علــى ذلــك صراحــةً فــي فصــل الأحــكام الختاميــة، حيــث ذكــرت الفقــرة 
الأول للمــادة )51( علــى مــا يلــي:« للهيئــة التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة فــي كل مالــه 
علاقــة بتنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة.« بالإضافــة إلــى نــص الفقــرة )2( مــن 
المــادة الأولــى مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه » فيمــا عــدا مــا 
نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، تكــون للألفــاظ والعبــارات الــواردة فــي النظــام 
المعانــي المحــددة لهــا فــي الاتفاقيــة« والفقــرة )2( مــن المــادة الثانيــة مــن النظــام 
والتــي نصــت علــى أنــه« دون إخــال بمــا ورد فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، تفــرض 
الضريبــة علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات، وفقًــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي 
الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة«، وبنــاءً علــى مــا ســبق يتضــح لقــام اللجنــة بــأن الاتفاقيــة 
الموحــدة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام واللائحــة وأن تنفيــذ أحــكام النظــام واللائحــة جــاء 
بمــا يتوافــق مــع الاتفاقيــة، 5- فــي ضــوء مــا ســبق مــن تبيــان لمــدى الزاميــة الاتفاقيــة 
تجــاه الأشــخاص الاعتبارييــن والطبيعييــن الخاضعيــن لأنظمــة المملكــة العربية الســعودية، 
ــة  ــة؛ فــإن الهيئ ــل المدعي ــه مــن قب ــرض علي ــة المعت ــزاع وقــرار الهيئ وبالعــودة لأصــل الن
تؤكــد علــى أن قرارهــا بتطبيــق أي نــص كان قــد ورد فــي الاتفاقيــة ولــم يذكــر صراحــةً فــي 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة هــو تطبيــق صحيــح ونظامــي، لا ســيما 
وأنــه لا يوجــد أي تعــارض بينهمــا، خاصــةً وأن الاتفاقيــة أوجبــت علــى الــدول الأعضــاء 
وحيــن إصدارهــم لأي سياســات أو إجــراءات لتطبيــق الضريبــة أن لا يكــون فــي نصوصهــا 
ــواردة  ــود ال ــكام والقي ــه أن الاح ــا، ونســتنج مــن هــذا كل ــة ذاته ــارض مــع الاتفاقي أي تع
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ــة القيمــة المضافــة  ــة ملزمــة، ولا يصــح القــول بخلافهــا بحجــة ان نظــام ضريب بالاتفاقي
ولائحتــه التنفيذيــة لــم تشــير صراحــةً إلــى تلــك القيــود، 6- ويخلــص القــول إلــى أن عــدم 
وجــود موافقــة مســبقة مــن قبــل الهيئــة العامــة للزكاة والدخــل للمدعية لتقــوم بالفوترة 
الذاتيــة هــو مخالفــة صريحــة لنــص المــادة )58( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 
المضافــة لــدول مجلــس التعــاون والتــي نصــت علــى أنــه:« يحــق للعميــل الخاضــع للضريبــة 
ــة  ــر الضريبي ــة إصــدار الفواتي ــه مــن خاضــع للضريب ــذي يتلقــى ســلع أو خدمــات مــوردة ل ال
شــريطة موافقــة المــورد والإشــارة بالفاتــورة بأنهــا فاتــورة ذاتيــة، وذلــك بموافقــة 
الجهــة المختصــة، وفــي هــذه الحالــة تعامــل هــذه الفاتــورة الذاتيــة كفاتــورة صــادرة عــن 
المــورد.«، ثانيًــا: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــأن الهيئــة تؤكــد علــى مــا ســبق تقديمــة 

وتطلــب اللجنــة الموقــرة الحكــم بــرد الدعــوى.« انتهــى ردهــا.

وبعــرض ذلــك علــى المدعيــة أجابــت بمذكــرة رد جاء فيها:« ورد فــي البند الأول من جواب 
الهيئــة التأكيــد علــى صحــة قرارهــا وهــذا أمــر متوقــع فالجميــع يؤكــد علــى صحــة موقفــة 
ــات  ــا توســعنا فــي نظري ــة أنن ــي أجابــت الهيئ ــد الثان وتخطيــئ موقــف خصمــة، وفــي البن
القانــون الدولــي العــام، وكان حريًــا بنــا الــرد علــى مــا ذكرتــه الهيئــة فــي مذكرتهــا الجوابيــة 
وعــدم التوســع فــي نظريــات وتحليــات لا صلــة لهــا بالدعــوى. ثــم انتهــى البنــد! فنجــد أن 
المذكــرة الأخيــرة للهيئــة أحالــت إلــى مــا ورد فــي مذكرتهــم الســابقة مــن غيــر أن تحــدد مــا 
الــذي تطلــب الهيئــة الجــواب عليــه! بالمقابــل نحــن قــد طالبنــا الهيئــة طلبــا محــددًا فــي 
مذكرتنــا الســابقة وســنبادر بإعــادة طلبنــا هنــا حتــى لا يضيــع الطلــب فــي الإحــالات وهــو 
أيــن ورد أخــذ موافقــة الهيئــة علــى عقــود الفوتــرة الذاتيــة مــع العمــاء ســواء فــي اللائحــة 
أو فــي النظــام أو فيهمــا معًــا بالإحالــة إلــى الاتفاقيــة؟ هــذا هــو محــور وصلــب الدعــوى، 
ومــا إطالتنــا لنظريــات القانــون الدولــي العــام إلا لتوضيــح الغمــوض والخطــأ الناتــج عنــه 
ــدًا عــن  ــد مــن التوضيــح وبعي ــر منظــم. لمزي فــي تطبيــق النصــوص بشــكل عشــوائي وغي
نظريــات القانــون الدولــي العــام: أولً: الأســاس التشــريعي هــو النظــام والأصــل فيــه هــو 
ــة وتضمــن فــي  الاقتبــاس فيمــا تدعــوا الحاجــة إليــه مــن الاتفاقيــات التــي تبرمهــا الدول
أنظمتهــا الداخليــة علــى ســبيل الاقتبــاس صراحــة أو ضمنًــا، ثــم أن هــذا النظــام يحــدد 
الأدوات النظاميــة الأخــرى كاللوائــح الواجــب إصدارهــا لتطبيــق النظــام، وهــذه الحالــة 
هــي الأصــل فــي التشــريع. ثانيًــا: الإحالــة إلــى أداة قانونيــة مــن غيــر تفصيــل فيهــا: وهنــا 
تكــون الإحالــة إلــى كامــل محتــوى ذلــك المســتند بــكل مــا ورد فيــه مــن أحــكام، ومثــال 
ذلــك الإحالــة إلــى اللائحــة أو اللوائــح المنظمــة، وكذلــك كمثــال آخــر يهمنــا فــي دعوانــا 
لفهــم أبعادهــا مــا ورد فــي نظــام مراقبــة شــركات التأميــن الصــادر بموجــب الأمــر الملكــي 
رقــم م/32 وتاريــخ 1424/06/02هـــ، فــي مادتــه الأولــى والتــي نصت على » يكــون التأمين 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية عــن طريــق شــركات التأميــن مســجلة، تعمــل بأســلوب 
التأميــن التعاونــي علــى غــرار الأحــكام الــواردة فــي النظــام الأساســي للشــركة ... للتأميــن 
التعاونــي.. الــخ«. كمــا هــو واضــح ومعلــوم للجميــع فالنظــام الأساســي لشــركة … 
للتأميــن ليــس أداة تشــريعية بذاتهــا إلا أن نظــام مراقبــة شــركات التأميــن جعلــت مــن هــذا 
المســتند كأداة نظاميــة وأصبحــت جميــع شــركات التأميــن العاملــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية ملزمــة بإتبــاع كامــل نصــوص وأحــكام النظــام الأساســي لشــركة … للتأميــن 
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مــن غيــر انتقــاء نــص أو حكــم دون آخــر، بعبــارة أخــرى محــاكاة نــص النظــام الأساســي 
ــى مــن  ــل النظــام هــو الأداة الأعل ــر جع ــارق آخ ــا الأساســية. كف لشــركة … فــي أنظمته
أداة أقــل منــه – وهــو النظــام الأساســي للشــركة- وهــو المعنــى بتنظيمــه بترقيتــه 
إلــى أداة عليــا يســتند إليهــا تشــريعيًا. آمــل ان لا نوصــف بإيرادنــا لهــذا المثــال إثــارة مــا لا 
ــال لتوضيــح المعنــى، وهــي قاعــدة  ــه بموضــوع الدعــوى والإســهاب فيــه، فالمث ــة ل صل
عامــة منعًــا لعشــوائية الفهــم والخلــط فــي تطبيــق الأنظمــة. ثالثًــا: الإحالــة إلــى نصــوص 
محــددة بانتقائيــة مــن أداة قانونيــة أخــرى: وهنــا يتعمــد النظــام عــدم الإحالــة إلــى كامــل 
المســتند الآخــر بــل إلــى جــزء أو أجــزاء منــه، وهنــا يكمــن توجــه المشــرع إلــى انتقائيــة فــي 
الأحــكام، وهــذا مــا حــدث بالفعــل فــي حالتنــا المماثلــة، أحــد الفــوارق هنــا أن النظــام 
اســتعار أداة مــن أدوات القانــون الدولــي وجعــل منهــا أداة تنظيميــة داخليــة فــي بعــض 
بنــوده وأحكامــه وليــس ذلــك المســتند، إلا ان الفــارق الأهــم وهــو مــا يعنينــا أن نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة وزع بانتقائيــة الأحــكام بيــن مســتندين أحدهمــا اللائحــة التنفيذيــة 
والآخــر الاتفاقيــة الموحــدة فــي بعــض أجزائــه، بطبيعــة الحــال فيمــا يتعلــق باللائحــة 
ــة  ــم تتضمــن الإحال ــي ل ــد والأجــزاء الأخــرى الت ــة مــن النظــام هــي للتأكي فالأجــزاء المحال
مــا زال المكلفــون مخاطبــون بهــا لكونهــا نصــوص لائحيــة تتبــع النظــام كأداة تنظيميــة 
بطبيعتهــا، وأمــا الاتفاقيــة فــا يمكــن قياســها علــى اللائحة لطبيعتهــا المختلفــة، فالأجزاء 
المحالــة إليهــا فــي الاتفاقيــة يعــد المكلفــون مخاطبــون بهــا حصــرًا، بينمــا الأجــزاء الأخــرى 
تبقــى علــى أصلهــا كقانــون دولــي لا شــأن للمخاطبيــن بهــا، ثــم نأتــي علــى بعــض النصــوص 
الموجــودة فــي اللائحــة والتــي أحالــت بدورهــا إلــى الاتفاقيــة، فنصــوص الاتفاقيــة المحــال 
إليهــا مــن اللائحــة أيضــا يخاطــب بهــا جمهــور المكلفيــن، وأمــا مــا ســكت عنــه مــن نصــوص 
ــه  ــا يخاطــب ب ــاره نصً ــة أو مــن النظــام فهــذا لا يمكــن اعتب ــة ســواء مــن اللائح الاتفاقي
ــل  ــط بينهمــا بتحمي ــك الفــوارق والخل ــة تل ــه هــو إذاب ــة فعل ــاول الهيئ المكلفــون. مــا تح
المكلفيــن مالــم يحملهــم النظــام، الجديــر بالذكــر هنــا أن النظــام هــو الأســاس ومــا نــص 
ــن ومــا ورد مــن إحــالات محــددة فــي إي  ــه مــن جمهــور المكلفي ــه هــو المخاطــب ب علي
مســتند آخــر فالمكلفــون مخاطبــون بــه أيضًــا، ولــو أراد النظــام لتبــع الوصــف الثانــي وهــو 
الإحالــة إلــى الاتفاقيــة جملــة وســكت، وحينهــا كان سيســتقيم موقــف الهيئــة وذلــك 
دون العنــاء والإطالــة بتتبــع بنــود تلــك الاتفاقيــة بنــدًا بنــدًا وحكمًــا حكمًــا والإحالــة علــى 
بعــض منهــا دون البعــض. ونعيــد ونطالــب الهيئــة تقديــم الإحالــة مــن النظــام أو اللائحــة 
للاتفاقيــة بشــأن أخــذ بنــود موافقــة الهيئــة علــى عقــود الفوتــرة الذاتيــة مــع العمــاء. ورد 
فــي البنــد الثالــث أن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون 
الخليــج العربيــة هــي القانــون المنشــئ لضريبــة القيمــة المضافــة. نتفــق مــع الهيئــة فــي 
ذلــك، مثــل مــا أن اتفاقيــات العمــل لمنظمــة العمــل الدوليــة ))ILO هــو القانــون الدولــي 
المنشــئ لنظــام العمــل، وهنــاك مئــات الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعتهــا المملكــة مــع 
هيئــات ومنظمــات ودول لا تعنينــا إلا بالقــدر المقتبــس مــن تلــك الاتفاقيــات والتــي 
عكســت فــي أنظمتنــا الداخليــة! ونظــام العمــل الســعودي كمثــال لــم يحــل إلــى إي مــن 
تلــك الاتفاقيــات )والتــي بلغــت أكثــر مــن 180 اتفاقيــة عمــل( بــل ضمــن فــي محتــواه 
خلاصــة تلــك الاتفاقيــات، وهــذا هــو الأصــل الموضــح فــي الوصــف الأول أعــاه، وأمــا خيــار 
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الإحالــة كمــا أســلفنا بوصفيــه الثانــي والثالــث أعــاه همــا البديــل، إي الإحالــة دون تفصيــل 
أو الإحالــة بالتتبــع فــي بعــض البنــود دون الأخــرى مــن مصادرهــا أيًــا كانــت وتضمينهــا فــي 
النظــام أو اللائحــة، وكلا الخياريــن وارد إلا أن الــذي لا يــرد هــو الخلــط والعشــوائية بينهمــا. 
فــي البنــد الرابــع أوردت الهيئــة بعــض الأمثلــة علــى تتبــع النظــام لبنــود الاتفاقيــة وهــو 
يؤكــد مــا ذكرنــاه رغــم اننــا لســنا بحاجــة لذلــك التأكيــد لكونــه جلــي وواضــح، ومــن ضمــن 
مــا اشــارت إليــه الهيئــة التعريفــات حيــث أوردت تعريفًــا للاتفاقيــة فــي النظــام، وهــو 
غيــر مســتكر لأن النظــام أحــال إلــى الاتفاقيــة فــي بعــض بنــوده وبذلــك فلابــد مــن إيــراد 
تعريــف للاتفاقيــة، كمــا أشــار إلــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن النظــام والتــي 
ذكــرت ».... وفقًــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة، وهــذا التنصيــص مســتنبطًا 
نصًــا وفهمًــا. بالإضافــة إلــى أن جــواب الهيئــة فــي البنــد الرابــع كشــف حقيقــة الخلــط عنــد 
ــة  ــزأ مــن النظــام واللائح ــزء لا يتج ــدة هــي ج ــة الموح ــن ذكــرت«.. أن الاتفاقي ــة حي الهيئ
ــة« وهــذا يوضــح أن  ــاء بمــا يتوافــق مــع الاتفاقي ــة ج ــكام النظــام واللائح ــذ أح وأن تنفي
المشــكلة لــدى الهيئــة تكمــن فــي الخلــط وعــدم التفريــق بيــن كل مــن الاتفاقيــة وســكت 
وفــق الوصــف الثانــي المذكــور أعــاه. فــي البنــد الخامــس كشــفت الهيئــة سياســاتها فــي 
تطبيقهــا لتلــك النصــوص رغــم تفرقهــا فــي ثــاث أدوات نظاميــة والشــكل المتبــع لديهــم 
فــي طريقــة الرقابــة والاشــراف، وأكــدت علــى ذلــك بقولهــا ».. ولا يصــح القــول بخلافهــا 
بحجــة أن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة لــم تشــير صراحــة علــى تلــك 
الاتفاقيــة«، وهــذا إقــرار مــن الهيئــة بعجزهــا عــن تقديــم مــا طلبنــاه منهــم وكررنــا طلبنــا 
أعــاه ومــا زلنــا نكــرره وهــو أخــذ موافقــة الهيئــة علــى عقــود الفوتــرة الذاتيــة مــع العمــاء 
ســواء صراحــة فــي النظــام أو اللائحــة أو بطريــق الإحالــة إلــى الاتفاقيــة بشــأن ذلــك النــص 
علــى وجهــة الخصــوص. وبذلــك نخلــص أن البنــود الســابقة وصــولً للبنــد الســادس والــذي 
نــص علــى مخالفــة الشــركة لنــص الاتفاقيــة فــي مادتــه )58( يعــد قــرار تعســفيًا لعجــز 
الهيئــة تقديــم مــا يفيــد انطبــاق تلــك المــادة علــى وجــه التحديــد كنــص ملــزم للمكلفيــن 
لعــدم وجــود الإحالــة فــي النظــام أو اللائحــة رغــم أن النظــام تتبــع كل الحــالات الأخــرى 
بأحكامهــا وهــو بالتأكيــد لــم ينــس هــذه الحالــة علــى وجهــة الخصــوص، ويقــع علــى عاتــق 
اللجنــة بصفتهــا الجهــة القضائيــة إبطــال القــرارات التعســفية بالإلغــاء، بحكــم رقابتهــا علــى 
الجهــة الإداريــة ولــولا وجــود القضــاء الإداري الرقابــي لتعســفت الإدارة بفــرض إرادتهــا 
ــه صراحــة،  ــام بمــا يكلفــون ب ــوا عــن القي ــن يتوان ــم ول ــن ل ــن واللذي دون مراعــاة للمكلفي
ــى  ــو عل ــح ول ــاء مفترضــة دون وجــود نــص صري ــم أو تعــد بتكليفهــم بأعب ولكــن دون ضي
ســبيل الإحالــة. وكان لزامًــا علــى الهيئــة فــي حــال رأت ضــرورة إلــزام المكلفيــن بهــذا 
المتطلــب: »أخــذ موافقــة الهيئــة علــى عقــود الفوتــرة الذاتيــة مــع العمــاء« وفــق مــا ورد 
فــي الاتفاقيــة التوجــه إلــى المقــام الســامي بطلــب إضافتــه ضمــن الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة )53( مــن اللائحــة أو فــي النظــام، لا باللجــوء إلــى تغريــم المكلفيــن، والقاعدة أن لا 
عقوبــة إلا بنــص والغرامــة مــن جنــس العقوبــات. الطلبــات: 1- الســماح للشــركة باســترداد 
ضريبــة القيمــة المضافــة علــى عمليــات الفوتــرة الذاتيــة بمبلــغ وقــدرة )359,203.37( 
ريــال، وقبولهــا مــن الناحيــة الفنيــة وفقًــا لمــا ورد أعــاه، 2- إلغــاء الغرامــات المطلوبــة 

بمبلــغ وقــدرة )24,658.61( ريــال.« انتهــى ردهــا.
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ــخ 1442/07/05هـــ الموافــق 2021/02/17م، افتتحــت الجلســة  ــوم الأربعــاء بتاري وفــي ي
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقًــا لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى 
مــا جــاء فــي البنــد )الثانــي( مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 
1441/04/21هـــ؛ وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى حضــر ... )ســعودي الجنســية( بموجــب 
هويــة وطنيــة رقــم )...( وبصفتــه وكيــاً عــن الشــركة المدعيــة بموجــب وكالــة رقــم )...( 
وحضــر ... )ســعودي الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )...( وحضــر ... )ســعودي 
الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )...( بصفتهــم ممثليــن للهيئــة العامــة للــزكاة 
1441/05/19هـــ  وتاريــخ   )1441/179/1002( رقــم  التفويــض  خطــاب  بموجــب  والدخــل 
والصــادر مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعــواه 
أجــاب وفقًــا لمــا جــاء فــي اللائحــة المقدمــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة والتمســك 
بمــا ورد فيهــا وطلــب وكيــل المدعيــة مــن الدائرة الســماح لــه بتقديم مذكرة رد، وبســؤال 
ممثــل المدعــى عليهــا عــن رده أجــاب بطلــب المهلــة للاطــاع علــى المذكــرة وتقديــم رده 
عليهــا، وعليــه قــررت الدائــرة تأجيــل النظــر فــي الدعــوى إلــى جلســة 2021/03/22م، علــى 
أن يقــوم وكيــل المدعيــة بإيــداع رده بتاريــخ 2021/02/18م ويقــوم ممثــل المدعــى عليهــا 
بالاطــاع والــرد عليهــا بتاريــخ 2021/03/01م وذلــك مــن خــال البوابــة الخاصــة بالأمانــة.

وفــي يــوم الاثنيــن بتاريــخ 1442/08/09هـــ الموافــق 2021/03/22م، افتتحــت الجلســة 
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقًــا لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى 
مــا جــاء فــي البنــد )الثانــي( مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 
1441/04/21هـــ؛ وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى حضــر ... )ســعودي الجنســية( بموجــب 
هويــة وطنيــة رقــم )...( وبصفتــه وكيــاً عــن الشــركة المدعيــة بموجــب وكالــة رقــم )...( 
وحضــر ... )ســعودي الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )...( وحضــر ... )ســعودي 
الجنســية( بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )...( بصفتهــم ممثليــن للهيئــة العامــة للــزكاة 
1441/05/19هـــ  وتاريــخ   )1441/179/1002( رقــم  التفويــض  خطــاب  بموجــب  والدخــل 
ــه  ــة أن ــل المدعي ــث أضــاف وكي ــة، وحي ــل المحافــظ للشــؤون القانوني والصــادر مــن وكي
لــم يطلــع علــى مذكــرة المدعــى عليهــا ويطلــب مهلــة للاطــاع عليهــا وتقديــم الــرد، بنــاء 
عليــه قــررت الدائــرة الاســتجابة لطلــب وكيــل المدعيــة والتأجيــل إلــى 2021/03/29م، 
علــى أن تــودع المدعيــة ردهــا قبــل 2021/03/24 وأن تطلــع المدعــى عليهــا علــى مــا قٌــدم 

ــل 2021/03/26م. ــه قب ــرد علي وال

الجلســة  افتتحــت  2021/03/29م،  الموافــق  1442/08/16هـــ  الاثنيــن  يــوم  وفــي 
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقًــا لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًاعلى 
مــا جــاء فــي البنــد )الثانــي( مــن المــادة )الخامســة عشــرة( مــن قواعــد عمــل لجــان 
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( 
وتاريخ1441/04/21هـــ؛ وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى حضــر ... )ســعودي الجنســية( 
بموجــب هويــة وطنيــة رقــم )...( وبصفتــه وكيــاً عــن الشــركة المدعيــة بموجــب وكالــة 
رقــم )...( وحضــر ... )ســعودي الجنســية( بموجــب هوية وطنية رقــم )...( بصفتهم ممثلين 
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للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )1441/179/1002( وتاريــخ 
1441/05/19هـــ والصــادر مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وبســؤال طرفــي 
الدعــوى عمــا يــودان إضافتــه، قــررا الاكتفــاء بمــا تــم تقديمــه ســابقًا، وعليــه قــررت الدائــرة 

ــدًا لإصــدار القــرار. ــة، تمهي رفــع الجلســة للمداول

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع على الاتفاقيــة الموحدة 
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي المصدقــة بالمرســوم الملكــي 
ــة الدخــل الصــادر  رقــم )م/51( وتاريــخ 1438/05/03هـــ، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريب
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
وتعديلاتهــا،  1425/6/11هـــ  بتاريــخ   )1535( رقــم  الماليــة  وزيــر  قــرار  بموجــب  الصــادرة 
واســتنادًا علــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/113( 
ــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن  ــى اللائحــة التنفيذي ــه، وعل ــخ 1438/11/2هـــ وتعديلات وتاري
1438/12/14هـــ  وتاريــخ   )3839( برقــم  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، والأنظمــة واللوائــح ذات 

ــرة فــي الدعــوى: العلاقــة، نظــرت الدائ

مــن حيــث الشــكل، ولمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار المدعــى 
عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بإقــرار شــهر أغســطس مــن عــام 
2018م، وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار الناتجــة عــن هــذا التقييــم، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام 
ــات  ــد مــن النزاع ــزاع يع ــث أن هــذا الن ــة، وحي ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت ضريب
ــة بموجــب  ــات الضريبي ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازع ــة ضمــن اختصــاص لجن الداخل
المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، وحيــث أن النظــر فــي مثــل هــذه 
ــا لنــص  ــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه وفقً الدعــوى مشــروطًا بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومً
المــادة )الثانيــة( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة:« 
يجــوز لمــن صــدر فــي شــأنه قــرار مــن الهيئــة الاعتــراض عليــه لديهــا خــال )ســتين( يومًــا مــن 
تاريــخ الإبــاغ بــه، وعلــى الهيئــة أن تبــت فــي الاعتــراض خــال )تســعين( يومًــا مــن تاريــخ 
ــا دون البــت  ــراض أو مضــت مــدة )تســعين( يومً تقديمــه، فــإذا صــدر القــرار برفــض الاعت
فيــه، فللمكلــف خــال )ثلاثيــن( يومًــا مــن تاريــخ إبلاغــه برفــض اعتراضــه أمــام الهيئــة أو 
ــا دون البــت فيــه، القيــام بــأي ممــا يأتــي:1- طلــب إحالــة  مُضــي مــدة الـــ )تســعين( يومً
ــف قــرار اللجنــة الداخلية  الاعتــراض إلــى اللجنــة الداخليــة لغــرض التســوية، فــإذا رفــض المُكلَّ
بشــأن التســوية أو مضــت المــدة المحــددة فــي قواعــد التســوية دون الوصــول إلــى 
تســوية، جــاز للمكلــف التقــدم بدعــوى التظلــم مــن قــرار الهيئــة أمــام لجنــة الفصــل خــال 
)ثلاثيــن( يومــا مــن تاريــخ إبلاغــه بقــرار اللجنــة الداخليــة أو مــن مضــي المــدة المحــددة فــي 
قواعــد التســوية دون الوصــول إلــى تســوية، ولا تشــمل دعــواه مــا قــد يكــون تــم التوصــل 
ــم مباشــرة أمــام  ــة. 2- إقامــة دعــوى التظل ــة الداخلي ــى تســوية مــع اللجن فــي شــأنه إل
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ــة تبلغــت بإشــعار  ــوى أن المدعي ــت مــن مســتندات الدع ــث أن الثاب ــة الفصــل«، وحي لجن
إلغــاء طلــب المراجعــة بتاريــخ 2020/01/29م، وقدمــت اعتراضهــا بتاريــخ 2020/02/27م، 
ممــا تكــون معــه الدعــوى قدمــت خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا، مســتوفية 

أوضاعهــا الشــكلية ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

قيــام  علــى  المدعيــة  اعتــراض  فــي  يكمــن  الخــاف  أنّ  يتضــح  الموضــوع،  حيــث  مــن 
المدعــى عليهــا بتقييــم الفتــرة الضريبيــة لإقــرار شــهر أغســطس لعــام 2018م، باســتبعاد 
خصــم المشــتريات المحليــة الخاضعــة للنســبة الأساســية بمبلــغ )7,184,065.88( ريــال 
والتــي أفصحــت عنهــا المدعيــة بإقرارهــا الضريبــي حيــث أن المدعيــة تدفــع بــأن تلــك 
المشــتريات عبــارة عــن عمولــة مدفوعــة للــوكلاء الذيــن يقدمــون خدمــات تأمينيــة نيابــة 
عــن الشــركة المدعيــة وذلــك بموجــب فواتيــر ضريبيــة ذاتيــة تصــدر مــن المدعــي )العميــل( 
ــن  ــل( وبي ــن المدعــي )العمي ــة مبرمــة فيمــا بي ــل( وفــق اتفاقي ــة عــن المــورد )الوكي نياب
المــورد )الوكيــل(، فيمــا اســتندت المدعــى عليهــا فــي قيامهــا بذلــك الإجــراء لعــدم صــدور 
موافقــة مــن قبــل الهيئــة باعتبارهــا الجهــة الضريبيــة المختصــة، حســب مــا قضــت بــه 
ــة القيمــة المضافــة، فــي  ــة الموحــدة لضريب ــة والخمســون( مــن الاتفاقي المــادة )الثامن
حيــن أن المدعيــة اعترضــت علــى ذلــك اســتنادًا علــى أن المــادة )الثامنــة والخمســون( مــن 
الاتفاقيــة قــد فســرت اســتعانة الخاضــع للضريبــة بالغيــر فــي إصــدار الفواتيــر بالنيابــة عنــه 
ــة  ــد ذلــك إلــى اللائحــة التنفيذي ــة القيمــة المضافــة والتــي أحــال تحدي وفــق نظــام ضريب
والتــي لــم تتضمــن أخــذ موافقــه مــن المدعــى عليهــا واســتنتجت مــن ذلــك أن فــي حــال 
اســتيفاء الشــروط المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولائحتــه التنفيذيــة يكــون قــد تحققــت 

ــة المختصــة.  موافقــة الجهــة الضريبي

ــة الموحــدة  ــة والخمســون( مــن الاتفاقي وحيــث أن الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الثامن
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة نصــت علــى أنــه:« 
يحــق للعميــل الخاضــع للضريبــة الــذي يتلقــى ســلع أو خدمــات مــوردة لــه مــن خاضــع 
للضريبــة إصــدار الفواتيــر الضريبيــة شــريطة موافقــة المــورد والإشــارة بالفاتــورة بأنهــا 
فاتــورة ذاتيــة، وذلــك بموافقــة الجهــة الضريبيــة المختصــة، وفــي هذه الحالــة تعامل هذه 
الفاتــورة الذاتيــة كفاتــورة صــادرة عــن المــورد«، كمــا نصــت الفقــرة )الثانيــة( مــن المــادة 
ذاتهــا علــى أنــه: »يجــوز للخاضــع للضريبــة الاســتعانة بالغيــر لإصــدار الفواتيــر الضريبيــة نيابــة 
ــة المختصــة وشــريطة اســتيفاء جميــع الالتزامــات  عنــه، وذلــك بموافقــة الجهــة الضريبي
)الثانيــة(  الفقــرة  نصــت  المحلــي«، كمــا  والقانــون  الاتفاقيــة  فــي  عليهــا  المنصــوص 
ــة  ــة القيمــة المضاف ــدة لضريب ــة الموح مــن المــادة )التاســعة والســبعون( مــن الاتفاقي
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والمعنونــه »النفــاذ« علــى أن: »تعمــل 
ــي بهــدف وضــع  ــون المحل ــة لإصــدار القان ــى اتخــاذ الاجــراءات الداخلي ــة عضــو عل كل دول
ــز التنفيــذ بمــا فيهــا وضــع السياســات والاجــراءات اللازمــة لتطبيــق  أحــكام الاتفاقيــة حي
الضريبــة بمــا لا يتعــار ض مــع أحــكام هــذه الاتفاقيــة«، كمــا نصــت المــادة )الثانيــة( مــن 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أنــه: »تفــرض الضريبــة علــى اســتيراد وتوريــد الســلع 
والخدمــات، وفقــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة«، وبتأمل 
هــذه الأحــكام والنصــوص النظاميــة فإنــه يســتدل منهــا أن المرجعيــة فــي التطبيــق 
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لأحــكام مــواد النظــام ولائحتــه التنفيذيــة للاتفاقيــة، وفضــاً عــن ذلــك فــإن أوجــه إصــدار 
الفواتيــر نيابــة عــن المــورد جــاءت بالمــادة )الثامنــة والخمســون( مــن الاتفاقيــة المســتند 
إليهــا مــن قِبــل المدعيــة والتــي تضمنــت صورتــان وهــي إصــدار العميــل للفاتــورة نيابــة عــن 
ــورة  ــر )ليــس العميــل( للفات ــة( والصــورة الأخــرى هــي إصــدار الغي ــورة الذاتي المــورد )الفات
نيابــة عــن المــورد وقــد أحالــت الفقــرة )الخامســة( مــن المــادة )الثالثــة والعشــرون( مــن 
النظــام للائحــة تحديــد شــروط الموافقــة للخاضــع للضريبــة علــى إصــدار الفاتــورة بمعرفــة 
الغيــر نيابــة عــن المــورد وهــي الصــورة الثانيــة ولــم تتعــرض المــادة )الثالثــة والعشــرون( 
المــورد  نيابــة عــن  للفاتــورة  العميــل  بإصــدار  المتعلقــة  النظــام للصــورة الأولــى  مــن 
ويســتدل مــن ذلــك أن الشــروط الــواردة بأحــكام الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الثامنــة 
والخمســون( بالاتفاقيــة هــي الأســاس فــي التطبيــق وأن مــا جــاء الفقــرة )الثانيــة( مــن 
المــادة )الثالثــة والخمســون( مــن اللائحــة لا يعــد تفســيرًا جديــدًا ولكنــه تأكيــد علــى مــا جــاء 
بصريــح الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الثامنــة والخمســون( مــن الاتفاقيــة بضــرورة أخــذ 
موافقــة الجهــة الضريبيــة المختصــة للتحقــق مــن صحــة الإجــراء و لصحــة إصــدار العميــل 
للفاتــورة الذاتيــة نيابــة عــن المــورد بمــا يتضــح معــه أن عــدم ذكــر ذلــك الشــرط بالفقــرة 
ــق  ــه فــي التطبي ــي إهمال ــة والخمســون( مــن اللائحــة لا يعن ــة( مــن المــادة )الثالث )الثاني
ويؤكــد ذلــك المفهــوم أيضًــا ويســتدل بــه بمــا تــم الإشــارة إليــه بالفقــرة )الأولــى( مــن 
المــادة )الثامنــة والأربعــون( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة بالنســبة 
للمســتند الواجــب توافــره لغايــة ممارســة حــق الخصــم » الفاتــورة الضريبيــة التــي حصــل 
عليهــا تطبيقًــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة« و التــي أشــارت لهــا الفقــرة )الســابعة( مــن 
المــادة )التاســعة والأربعــون( مــن اللائحــة التنفيذيــة حتــى يتســنى للشــخص الخاضــع 
للضريبــة اســتخدام حقــه فــي الخصــم الضريبــي، ممــا تخلــص معــه الدائــرة أن الفاتــورة 
الضريبيــة يجــب اســتيفاء شــروطها ســواء الــواردة بالاتفاقيــة أو اللائحــة ومــن ثــم فــإن مــا 
اســتندت إليــه المدعيــة فــي إهمــال الشــرط الــوارد بالفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الثامنــة 
ــة المختصــة لا  ــه الجهــة الضريبي ــة و القاضــي بضــرورة موافق والخمســون( مــن الاتفاقي
ــراء الخصــم  ــة مــن إج ــه المدعي ــا قامــت ب ــإن م ــي ف ــة وبالتال ــى أســانيد نظامي يســتند إل
الضريبــي بنــاءً علــى فاتــورة صــادرة منهــا بالعمولــة نيابــة عــن وكلائهــا مــن شــركات إعــادة 
ــراء لا  ــك الإج ــى ذل ــة المختصــة عل ــن دون اســتيفاء شــرط موافقــه الجهــة الضريبي التامي

يتوافــق مــع النصــوص النظاميــة الســابق الإشــارة إليهــا فــي ذلــك الخصــوص.

وفيمــا يتعلــق بغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت قراراهــا 
ــة  ــرة الضريبي ــي للفت ــم النهائ بفــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار الناتجــة عــن إشــعار التقيي
المتعلقــة بشــهر أغســطس لعــام 2018م، حيــث تطالــب المدعيــة بإلغائهــا، فاســتنادًا 
القيمــة  نظــام ضريبــة  مــن  والأربعــون(  )الثانيــة  المــادة  مــن  )الأولــى(  الفقــرة  لنــص 
المضافــة علــى:« يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل 
ــة المســتحقة  ــة يخــص الضريب ــى الهيئ ــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إل إقــرار ضريب
ــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة  ــغ الضريب ــك خطــأ فــي احتســاب مبل ــن ذل ــج ع ــه ونت علي
ــة المحتســبة والمســتحقة«، وبعــد الاطــاع  ــن الضريب تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بي
والدراســة؛ يتضــح أنّ غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن تعديــل المدعــى عليهــا لإقــرار 
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المدعيــة للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بشــهر أغســطس مــن عــام 2018م؛ وحيــث رأينــا فــي 
البنــد الأول قــد أفضــى بتأييــد المدعــى عليهــا بإجرائهــا كــون أنّ التعديــل نتــج مــن أن 
الإقــرار تــم احتســاب الضريبــة المســتحقة عليــه بضريبــة أقــل مــن المســتحق نظامًــا وفقًــا 
ــه  ــط ب ــا يرتب ــك فــإن م ــرار نتجــت عــن ذل ــه؛ وبمــا أن غرامــة الخطــأ فــي الإق ــم بيان لمــا ت
يأخــذ حكمــه، فطبقًــا لأحــكام الفقــرة )الأولــى( مــن المــادة )الثانيــة والأربعــون( مــن نظــام 

ــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا. ــرى الدائ ضريبــة القيمــة المضافــة ت

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفض دعوى المدعية / شركة … للتأمين )سجل تجاري رقم )…(.

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة يــوم الأحــد 1442/11/03هـــ 
طلــب  الدعــوى  ولأطــراف  القــرار،  نســخة  لتســلم  موعــدًا  2021/06/13م،  الموافــق 
اســتئنافه خــال ثلاثيــن يومًــا مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، وفــي حــال عــدم 

ــا وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة. تقديــم الاعتــراض يصبــح نهائيً

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


